مقياس الحريات العامة
المحاضرة رقم 13
ثانيا: أنظمة تأطير الحريات العامة:
تمارس السلطات العامة (سلطات الضبط) بموجب القانون التدابير التي ينجر عنها تقييد ممارسة الحريات العامة أو منع ممارستها مؤقتا إلى حين زوال دواعي المنع.
1- النظام العقابي (الزجري):
یستخدم النظام العقابي أو الزجري في تأطیره للحریات العامة أدوات التجریم من اجل وضع الحدود المسموحة وغیر المسموح بها عند ممارسة الحریات، ومنه تقوم المسؤولیة الجزائیة ضد من تجاوزت ممارستهم لحریاتهم النطاق المسموح به الى النطاق الممنوع من الممارسة. ویتم ذلك بالحمایة الجنائیة للحریات العامة عن طریق تجریم أفعال المساس بها من خلال تحدید نطاق التجریم والعقاب، فالنظام العقابي جعله المشرع رقیبا على ممارسة الحریات العامة، لان تخصص وضع حدود وقیود على ممارسة حریة ما یرجع للمشرع في الحقیقة، الذي یجرم أفعالا معینة بقوانین سابقة على ارتكاب الفعل غیر رجعیة، تعین بوضوح الجزاء المترتب في حال المخالفة.
2- النظام الوقائي:
یخضع النظام الوقائي ممارسة الحریات العامة للموافقة المسبقة للسلطات العامة، فلا یسمح بأي نشاط إلا إذا إجازته السلطات العامة صراحة أو ضمنا، وهذا تكریسا لقاعدة " المنع أفضل من العقاب". وبهذا تتدخل الإدارة في مسالة تنظیم ممارسة الحریات العامة، وفقا لوسائل یحددها القانون، فإذا كان الإذن الإداري مقیدا بشروط محددة بموضوعیة فان هامش السلطة التقدیریة للإدارة یتقلص لیفسح المجال للفرد لكي یتمسك بالحق في الإذن، تصدر الإدارة قواعد عامة ومجردة، في شكل أسالیب تهدف إلى المحافظة على النظام العام، تؤدي إلى تقیید الحریات العامة.
أ- أسلوب المنع او الحظر:
یقصد بالمنع أو الحظر أن تتضمن لوائح الضبط منع الأفراد من مزاولة نشاط معین منعا كاملا أو جزئیا، فالأصل انه لا یوجد حظر كامل أو مطلق لنشاط ما لان ذلك ینتهك الحریة.
ب- أسلوب الترخیص:
هو تقدیم طلب إلى الإدارة بممارسة حریة معینة، وهو إجراء إداري له دور وقائي، یعطي للإدارة إمكانیة المحافظة على النظام العام، وقد یكون صریحا أو ضمنیا، إذ قد ترد الإدارة بالقبول أو الرفض، وقد تلتزم الصمت بسكوتها، لذلك فإن النصوص القانونیة التي تنظم الترخیص المسبق هي من تفصل في ذلك، فأما تقید سلطة الإدارة وتلزمها بالرد الصریح والمعلل، أو تترك لها سلطة الرفض دون مبرر، أو السكوت دون رد، مما یفتح الباب لتعسف الإدارة وصعوبة مراقبتها من طرف القاضي الإداري.
ج- أسلوب التصریح المسبق: 
هو نظام یفرض على الأفراد التقدم بإعلام الإدارة مسبقا بممارسة حریة معینة، بحیث یقتصر دور الإدارة في هذه الحالة على أخذ العلم بنشاط الأفراد فقط، دون التصریح بالرفض أو القبول، مثلما هو علیه الأمر في حریة الاجتماع.
د- أسلوب تنظیم النشاط: 
یعني تنظیم الإدارة للنشاط الفردي وكیفیة ممارسته، فتضع شروط معینة في أسلوب ممارسة الأفراد لنشاط معین، وتوضح حدود ممارسته، على أن یكون ذلك منطویا على أقل القیود إعاقة النشاط، ومطابقا لضرورات المحافظة على النظام العام، ومثالها تحدید سرعة السیارات في المدینة أو في أماكن . معینة لخطورتها، كمنع الاجتماع في أماكن عامة.

